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 مقدمة:
تعد طريقة البناء أو منط العمران على اختالف أغراضه سواء كان 
أو صناعية أو إدارية املرآة العاكسة لرقي وتطور اجملتمعات، وذلك  ألغراض سكنية
والذي يتطلب وجود قواعد  بالنظر إىل الطابع اجلمايل الذي يضفيه على املدينة،
 هتيئة عمرانية دقيقة ومتقنة.
 الفرعونية، :األمر الذي كان حمل اهتمام احلضارات على اختالفها
أبدع العرب القدامى يف فن املعمار وهندسة  واإلسالمية خاصة؛ أين والرومانية،
البناء واملعمار ليومنا هذا حيظى باهتمام بالغ على املباين والقصور، ومازال موضوع
الصعيدين التنظيمي والفقهي، خاصة مع تزايد عدد السكان وتفاقم أزمة السكن، 
 وتراجع نسبة االستثمار.
نوع، وذلك بني حاجة ملحة أين أصبح البحث عن الكم أكثر من الكيف أو ال
إعطاء كل التسهيالت للقيام بعملية البناء من جهة،وبني مقتضيات و لسد هذا العجز
ضبط السياسة العمرانية بقواعد صارمة محاية للمصلحة العامة واخلاصة، 
 وللحفاظ على الطابع اجلمايل للمدينة من جهة أخرى.
ل القانونية للرقابة على ويف هذا اإلطار تعد رخصة البناء من أهم الوسائ
مدى احترام السياسة العمرانية وتنظيم استغالل احمليط، بعدم التعدي على 
 املناطق ذات األمهية اخلاصة.
 من هذا املنطلق جاء موضوع املداخلة ملعاجلة إشكالية:
مدى توفيق النصوص التنظيمية بني االرتقاء باخلدمة العمومية بتقدمي 
التسهيالت اإلدارية والتخفيف من حجم امللفات املطلوبة خدمات نوعية، من خالل 
وذلك ملواجهة أزمة السكن واالستثمار من جهة، وبني متطلبات  لرخصة البناء،
ضبط السياسة العمرانية واحلفاظ على الطابع اجلمايل واألمين للمدن من جهة 
 أخرى؟
 هبذا املوضوع قسمنا الدراسة على النحو التايل: حاطةلإل
 أول: مفهوم رخصة البناء وشروط منحهامبحث 
مبحث ثاين: اجلهات املختصة بدراسة طلب الرخصة ونتائج التحقيق يف 
 الطلب
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 المبحث األول: مفهوم رخصة البناء وشروط منحها
مل تعد السياسات العمرانية مقتصرة على جمرد الرقابة على عملية البناء 
تعدى األمر إىل محاية الوسط  لضمان عدم خمالفة قواعد التهيئة والعمران بل
والسعي للحصول على منط معماري يراعي الناحية اجلمالية وخصوصية  الطبيعي،
 املنطقة.
واليت نص  وما رخصة البناء إال تكريسا هلذا التوجه وجتسيد فعليا له،
 .()املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم /عليها املشرع مبوجب القانون رقم 
عتبارها قيد ميس حق دستوري بالتصرف يف امللكية العقارية بإقامة بناء وبا
البد من  أو اجناز ما على العقار من جهة، وباعتبارها آلية وقائية من جهة أخرى،
 )مطلب أول(،مث شروط احلصول عليها ثانيا)مطلب ثاين(. التطرق ملفهومها أوال
 املطلب األول: مفهوم رخصة البناء.
 :ة مبفهوم رخصة البناء ال بد من التطرقألجل اإلحاط
 لتعريفها وحتديد طبيعتها القانونية )فرع أول(.
 وكذا بيان خصائصها وأهدافها )فرع ثاين(.
 الفرع األول: تعريف رخصة البناء وطبيعتها القانونية.
 لرخصة البناء دور وقائي من خالل الرقابة السابقة على أعمال البناء،
وهي شرط أساسي قبل الشروع يف  كة العمران وتناسقهاالتحكم يف حرلضمان 
 عملية البناء، ولذا ال بد من تعريفها أوال مث بيان طبيعتها ثانيا.
 البناء:تعريف رخصة  وال /أ 
املتعلق  /سواء يف قانون  ()مل يعرف املشرع اجلزائري رخصة البناء
ة به، تاركا اجملال للفقه الذي وال يف النصوص التنظيمية املتعلق بالتهيئة والتعمري،
 عرفها على أهنا:
"القرار اإلداري الصادر من سلطة خمتصة متنح مبقتضاه للشخص احلق يف 
 ()البناء مبعناه الواسع طبقا لقانون العمران."
كما عرفت على أهنا:"الرخصة اليت متنحها سلطة إدارية خمتصة إلقامة 
 ()ذ أعمال البناء."بناء جديد أو تغيري بناء قائم قبل تنفي
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القرار اإلداري الصادر من سلطة خمتصة قانونا :"وعرفت أيضا على أهنا
متنح مبقتضاه احلق للشخص )طبيعيا أو معنويا( بإقامة بناء جديد أو تغيري بناء 
  ()قائم قبل البدء يف أعمال البناء اليت جيب أن حتترم قانون العمران" 
"وكل القواعد :تعريف حىت يكون شامالومن املهم أن نضيف هلذا ال
 .التنظيمية ذات الصلة به"
 ():الطبيعة القانونية لرخصة البناءثانيا /
رخصة البناء عبارة عن تصرف قانوين يتخذ شكل قرار إداري، صادر بإرادة 
منفردة عن جهة إدارية منحها القانون صالحية اإلصدار، طبقا لشروط وإجراءات 
 قانونية حمددة.
أن رخصة البناء تصدر بناء على اإلرادة املنفردة للجهة املصدرة، حىت أي 
إذ ال ينفي ذلك عنها الصفة  وان كان ذلك بناءا على طلب صاحب الشأن،
 االنفرادية.
وهي تلعب دورا رقابيا ووقائيا يف آن واحد، لضمان احترام قواعد التهيئة 
الئم طبيعة وخصوصية كل والتعمري، وانسجام النسيج العمراين وتناسقه مبا ي
 منطقة.
 ء واهلدف منهاالفرع الثاين: خصائص رخصة البنا
رخصة البناء عبارة عن قرار إداري حيمل كل خصائص وعناصر أو أركان 
 األهداف، وإال أنه يتميز عنها جبملة من اخلصائص )أوال( القرارات اإلدارية،
 )ثانيا(.
 أوال / خصائص رخصة البناء:
 ناء جبملة من اخلصائص ميكن إجيازها يف:تنفرد رخصة الب
أهنا ذات طابع توحيدي؛ حبيث تنطبق على كل البنايات أو املنشآت اليت  -
أو تقع يف مواقع هلا نفس  أو هتدف لنفس الغرض، حتمل نفس املواصفات،
اخلصائص،مثل: املشاريع الواقعة داخل مناطق التوسع،أو املواقع السياحية، كلها 
 ()بناء فيها للرأي املسبق لإلدارة املكلفة بالسياحة.ختضع رخصة ال
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. أمال يعيش تمام ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتعلق بضبط التنظيم املطبق على  /أو ما جاء يف املرسوم رقم 
  ()املؤسسات املصنفة حلماية البيئة
الذي حيدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل  /أو القانون رقم
 ( )السياحيني للشواطئ
إلزامي لكل و أي أن رخصة البناء شرط قانوين():خاصية العمومية -
 عملية بناء،بغض النظر عن طبيعة ومضمون البناء.
أهنا قبلية أو تنفرد باألسبقية على الشروع يف أعمال البناء، وبدوهنا  -
واملادة ، () /( من القانون رقمطبقا لنص املادة ) ،يعد البناء غري مشروع
 .()/لقانون رقم من ا  مكرر و 
قرار منح رخصة البناء يراعي حقوق الغري،أو التحفظ حلقوق الغري،  -
 وحق اجلوار... كحق االرتفاق
رخصة البناء هي رخصة شاملة؛ أي هي حصيلة مجلة من القرارات  -
كقواعد  :التقنية املتخصصة، واليت تضمن احترام مجلة من املعايري والقواعد
 ة، والقواعد األمنية والتقنية اخلاصة باهلندسة املعمارية واملدنية. البيئية والصح
 رخصة البناء: أهداف ثانيا /
 لرخصة البناء أمهية بالغة وذلك بالنظر إىل األهداف اليت حتققها وهي:
 ،() هي وسيلة رقابة لضمان احترام قواعد التهيئة والتعمري - 
ية واحلصول على نسيج عمراين متناسق، وبالنتيجة القضاء على البنايات الفوضو
بنصها على: " ال ميكن  يف مادته  /وهذا ما يؤكده املرسوم التنفيذي رقم
أن يرخص البناء إال إذا كان املشروع املتعلق به موافقا ألحكام خمطط شغل 
 ()األراضي املصادق عليه، أو مطابقا لوثيقة حتل حمل ذلك..."
ء إىل إجياد التوازن بني مصلحة املستفيد من هتدف رخصة البنا - 
وبني  ،الرخصة بتلبية حاجته يف جمال السكن أو التجارة أو الصناعة من جهة
البيئة ومقتضياهتا من  املصلحة العامة بضرورة احترام قواعد العمران ومحاية
 جهة أخرى.
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دم هي آلية وقائية تسمح للمعين تفادي تكبد خسائر مادية؛ كحالة اهل - 
والتعرض للعقوبات القانونية املقررة يف حالة خمالفة قواعد التهيئة ، مثال
 والتعمري.
 شروط طلب رخصة البناء املطلب الثاين:
باعتبار لرخصة البناء دور مزدوج رقايب ووقائي كما سبق الذكر على حركة 
 /البناء والتعمري، فقد أخضعها املشرع مبوجب قانون التهيئة والتعمري رقم 
)فرع  جلملة من الشروط، منها ما يتعلق بأصحاب احلق يف احلصول على الرخصة
 )فرع ثاين(. ومنها ما يتعلق مبضمون الطلب، أول(
 الفرع األول: حتديد صفة طالب الرخصة
إن أول إجراء للحصول على رخصة البناء أن يتم تقدمي طلب بذلك أمام 
لب إال إذا تقدم به األشخاص احملددين اجلهات املختصة مبنحها، وال يقبل هذا الط
بنصها  ()/رقم  من املرسوم على سبيل احلصر يف نص املادة 
من املالك أو موكله أو  والتوقيع عليه على:"ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء
املستأجر لديه املرخص له قانونا أو اهليئة أو املصلحة املخصصة هلا قطعة األرض 
 ..".ايةأو البن
من القانون رقم  وقد جاء هذا النص تطبيقا وتفصيال لنص املادة 
املتعلق بالتهيئة والتعمري بنصه على:""حق البناء مرتبط مبلكية األرض  /
وميارس مع االحترام الصارم لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة باستعمال 
 األرض..." 
 ()لصاحب احليازة و  مادته كما أقر قانون التوجيه العقاري يف
املمنوحة من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي باحلق يف احلصول على رخصة 
 يف إطار الطلبات املرفقة بامللف. /من مرسوم  بناء، وهذا ما أكدته املادة 
املتضمن قانون  //املؤرخ يف  /كما أضاف القانون رقم 
صاحب حق االمتياز على األمالك الوطنية اخلاصة، لقائمة  املالية لسنة 
 ( )األشخاص الذين حيق هلم طلب رخصة البناء
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. أمال يعيش تمام ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املستفيد من  /يف مادته  هذا وقد أضاف قانون املالية لسنة 
إذ  شهادة الترقيم العقاري املؤقت، إذ حيق له احلصول على رخصة البناء أيضا،
قاري املؤقت نفس اآلثار القانونية لشهادة احليازة، طبقا ترتب شهادة الترقيم الع
للقانون السابق املتضمن األحكام اخلاصة بتعديل قانون التسجيل اخلاص برسم 
 اإلشهار العقاري.
مما سبق جند بأن األشخاص الذين حيق هلم احلصول على رخصة البناء 
 هم:
دى حمافظة املالك؛ لقطعة األرض مبوجب عقد ملكية رمسي ومشهر ل-
 الشهر العقاري.
الوكيل؛ وهو الشخص الذي يفوضه املالك بامسه وحلسابه للحصول على -
 . ()البناء
 املستأجر املرخص له؛ من طرف املالك مبوجب موافقة صرحية منه. -
اهليئة أو املصلحة املخصصة هلا قطعة األرض أو البناية؛ إذ بإمكان  -
ا قطعة األرض كاملصاحل اخلارجية للوزارات احلصول اهليئة أو املصاحل املخصصة هل
 على رخصة بناء، هبدف متكينها من أداء مهامها.
من قانون التوجيه العقاري للحائز مىت حتققت  احلائز؛ طبقا للمادة -
أن يطلب  ()من القانون املدين شروط احليازة املنصوص عليها يف نص املادة 
 على أن يتم تسجيل وشهر هذا العقد.احلصول على رخصة البناء، 
صاحب حق االمتياز؛ وقد ورد حقه يف احلصول على رخصة البناء يف -
بنصها  املتضمن قانون املالية لسنة  /من القانون رقم نص املادة 
بامتياز لألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة أو  و املنحعلى:" ميكن التنازل أ
مشاريع استثمارية باملزاد العلين وذلك هليئات عمومية أو املعترف  املوجهة الجناز
.. ويعطى املنح املذكور باعتبار الفقرتني .ملنفعتها العمومية أو كل اجلمعيات
السابقتني للمستفيد منه احلق يف تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري 
 املفعول."
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التنظيمية السابقة قد  ومما تقدم جند بأن املشرع اجلزائري والنصوص
وسعت من دائرة األشخاص الذين حيق هلم احلصول على رخصة البناء، ومل 
وهذا من باب تبسيط إجراءات احلصول على  حيصرها فقط على مالك العقار،
 رخصة البناء.
من  مع اإلشارة إىل أن طلب احلصول على رخصة البناء طبقا للمادة 
لبنايات اجلديدة مهما كن استعماهلا ولتمديد يتعلق بـ "تشييد ا /قانون 
الضخمة منه أو الواجهات  لتغيري البناء الذي ميس احليطانالبنايات املوجودة و
 ()الجناز جدار صلب للتدعيم أو التسييج".و املفضية على الساحات العمومية
 الشروط اخلاصة مبضمون طلب الرخصةالفرع الثاين: 
 رتبة على منح رخصة البناء يف بعض احلاالت،نظرا لآلثار اخلطرية املت
بغض النظر عن مضموهنا،أي:بناء، متديد، تعلية،صيانة، تسييج... جند بأن املشرع 
اخلاصة على حد سواء، قد ألزم طالب و اجلزائري ومحاية للمصلحة العامة
الرخصة بتقدمي جمموعة من الوثائق،اليت تعد كمرجعية بالنسبة لإلدارة للقيام 
حقيقات الالزمة ملنح الرخصة من جهة،ولتجنيبها التسرع والزلل،ويعطيها بالت
 واستشارة اهليئات املختصة من جهة أخرى.، ()فرصة للتروي والتدبري
من  إذ منها ما يتعلق ببيان صفته، وهذا ما نص عليه املشرع يف نص املادة 
 ./املرسوم التنفيذي 
 من نفس املرسوم. اته طبقا للمادة ذ ومنها ما يتعلق بالبناء يف حد
 وعليه جند بان طالب رخصة البناء ملزم بتقدمي:
 :الوثائق املثبتة لصفتهأوال / 
وفق ملا هو منصوص عليه يف  نسخة إما عن عقد امللكية أو شهادة احليازة،-
 املتضمن قانون التوجيه العقاري. /القانون رقم 
دين، والذي البد أن يكون يف شكل رمسي توكيال طبقا ألحكام القانون امل-
 من القانون املدين. طبقا للمادة 
 .نسخة من العقد اإلداري املثبت لتخصيص قطعة األرض والبناية-
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 :()الوثائق التقنية املثبتة النسجام املشروع مع قواعد العمران ثانيا /
ة للحصول جند بأن الوثائق املطلوب /من مرسوم  مبوجب املادة 
 على رخصة البناء مرهقة، بالنظر لكثرهتا، ناهيك عن عراقيل استصدارها.
مما جيعل املعنيني أو املطالبني هبذه الرخصة يستغنون عنها ويلجؤون للبناء 
 .الفوضوي
ويف  األمر الذي جعل الوزارة مؤخرا ومن منطلق حتسن اخلدمة العمومية،
سهيل عملية تسليم شهادات التعمري، ورخص إطار إعادة تأهيل املرافق العمومية وت
الصادرة  البناء وكذا شهادة املطابقة، تتدارك هذه املسألة مبوجب التعليمة رقم
عن وزير السكن والعمران،" إذ عمل على تقليص هذه  ()//بتاريخ 
الوثائق حبيث أصبح امللف مكون من طلب كتايب موقع من طرف صاحب الطلب 
 مرفق بـ:
 سند امللكية أو سند قانوين آخر وفق ما سبق بيانه.-
   خمطط الكتلة يشري إىل موقع اإلقامة مبقياس -
  خمطط كل طابق الواجهات والتقسيمات مبقياس -
 اآلجال والتكاليف املتعلقة هبا. ،السندات الوصفية لألشغال-
طرف مهندس معماري موقعة من  شهادة دراسة خاصة باهلندسة املدنية،-
 العمومي املعين. أو من طرف مكتب الدراسات ومهندس مدين معتمدين،
 دراسة التأثري عند االقتضاء.-
إذ اهلدف من هذه التعليمة هو تبسيط وتسهيل إجراءات احلصول على 
من املرسوم  رخصة البناء، باالستغناء عن بعض الوثائق املطلوبة يف نص املادة 
 إال أنه ميكن إبداء املالحظات التالية:، /رقم 
: أن هذه التعليمة حاولت من خالل مضموهنا فعال تفادي املالحظة األوىل
تعقيدات تكوين ملف رخصة البناء، بالتخلي عن جانب كبري من الوثائق املطلوبة يف 
وهذا مسعى اجيايب ومطلوب يف إطار حتسني  من املرسوم أعاله، نص املادة 
وله انعكاسات اجيابية بتفادي انتشار ظاهرة  بني اإلدارة واملواطن،العالقة 
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لكن لو خّصت التعليمة فقط البناءات السكنية الفردية  البناءات الفوضوية،
 ألهنا ال تتطلب بالنظر حلجمها كل تلك التعقيدات وامللفات اإلدارية. البسيطة،
اخلطرية وذات  إال أن هذه التعليمة جاءت عامة ومل متيز بني املنشآت
وبني املباين البسيطة؛  أو االستثمارات على خمتلف أنواعها، الطبيعة الصناعية،
بالنظر حلجمها  ذلك أن األوىل تستلزم ضرورة التمحيص والتثبت يف كل تفاصيلها،
 وخطورهتا وانعكاسات إنشائها.
املخل ال بالتخفيف من صعوبات احلصول لذا نعتقد أهنا جاءت بالتقليص 
 رخصة البناء. على
نصت على جوازية  /من مرسوم : إن املادة املالحظة الثانية
 :التأشري من طرف مهندس معماري بالنسبة لتشييد أو حتويل بنايات توجد يف
إقليم بلديات حمددة أو مصنفة طبقا لألحكام التشريعية أو التنظيمية اليت -
 تطبق عليهم.
متر مربع  خر غري زراعي مساحة أرضية ال يتعدى البناء غرض استعمال آ -
 خارج املبىن.
 متر مربع خارج املبىن. ال يتعدى غرض استعمال زراعي مساحة أرضية  -
، املتعلق بالتهيئة والتعمري /من قانون  وهذا تفصيال يف نص املادة 
ذا أنه غري أن التعليمة املذكورة آنفا جاءت مطلقة وعامة دون حتديد، فهل يعين ه
 مت التخلي عن هذا االستثناء أم ال؟
 هذا من حيث املضمون.
أما من الناحية الشكلية فنالحظ أن هذه التسهيالت  املالحظة الثالثة:
املذكورة سابقا واليت جاءت التعليمة خمالفا  وردت مبوجب تعليمة، أما املادة 
حيث الترتيب، وقوة حملتواها فهي مبوجب مرسوم تنفيذي، والذي يعلوها مرتبة من 
يفترض يف التعليمة  كما من حيث اإللزام، إذ ال ينبغي لتعليمة أن تتجاهل املرسوم،
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 الفرع الثالث: االستثناءات الواردة على التقيد برخصة البناء.
فى من احلصول جند بأن املشرع أع /من قانون  طبقا لنص املادة 
 املسبق على رخصة البناء يف حالة:
 حالة األشغال املتعلقة بالبنايات اليت حتتمي بسرية الدفاع الوطين، :أوال
من  أو البنايات اليت يقوم هبا،أو تتم حلساب وزارة الدفاع الوطين طبقا للمادة 
  ()احملدد لقواعد املطابقة للبنايات وإمتام اجنازها. /قانون 
الذي  /وهو استثناء وارد مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  :ثانيا
" كما ال تعين :أضاف استثناء آخر إىل جانب األول بنص املادة األوىل منه على
بعض اهلياكل القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة األوىل 
حتدد كيفيات تطبيق هذه  ؤسسات،والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو اهليئات أو امل
الوزير املعين أو و املادة عند االقتضاء مبوجب قرار مشترك بني وزير التجهيز
الوزراء املعنيني عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطين، أو 
 يكتسي طابعا استراتيجيا."
 إن هذه املادة تثري املالحظات التالية:
ة ثغرة يف جبني املشروعية؛ واليت متس بشكل خطري تعد هذه املاد-
بقواعد العمران وتقوضها، كيف ال وهي تعفي أي هيئة ذات طابع استراتيجي من 
التابع لبعض الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسسات من احلصول و الدرجة األوىل
بع على رخصة البناء دون بيان بالتحديد املقصود من: "اهلياكل ذات الطا
أو املعنية  ال بيان طبيعة اهليئات أو املؤسسات اليت تكون تابعة هلا،و االستراتيجي"،
هذا من  بالنص املذكور ؟ مما يفتح اجملال للسلطة التنفيذية لتأويله كما تشاء،
جهة، ومن جهة ثانية جعلت هذه املادة حتديد طبيعة هذه اهلياكل يكون مبوجب 
 والوزير املعين، أو الوزراء املعنيني؟قرار مشترك بني وزير التجهيز 
لتقدير هؤالء، وإخراج العديد من اهلياكل من دائرة  وهذا يفتح الباب واسعا
التقيد برخصة البناء، والقفز على قواعد العمران، بل والضرب هبا عرض 
 احلائط.
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وردت هذه املادة مبوجب مرسوم تنفيذي خمالف ملضمون قانون التهيئة -
 ، مما يطرح التساؤل حول مشروعيتها أساسا؟/ والتعمري
هذا وجتدر اإلشارة إىل انه إىل جانب حتقق هذه الشروط للحصول على 
ضرورة احلصول  يف مادته  /رخصة البناء،اشترط املرسوم التنفيذي 
على ترخيص مسبق كشرط للحصول على رخصة البناء، وذلك ألسباب تعود إما 
ربة حمل الرخصة، بالنظر للمميزات أو اخلصائص الطبيعية لطبيعة األرض، أو الت
 أو ساحلية،أو فالحية،أو سياحية، املميزة هلا؛ كأن تكون منطقة بركانية،أو زلزالية،
أو ألسباب تعود لطبيعة هذه املنشأة يف حد ذاهتا، كأن  أو اقتصادية، أو أثرية،
ورد أيضا يف قوانني أخرى  تكون ضمن املنشآت املصنفة، أو املنشآت اخلطرة، وهو ما
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  /ذات الصلة: كالقانون رقم 
  .() /واملرسوم التنفيذي رقم ، ()
 .كما قد يشترط تقدمي وثائق أخرى إضافية حبسب طبيعة املنشأة
ال بد على املعين برخصة البناء التوجه مبلفه  مىت حتققت هذه الشروط
 إىل اجلهة املختصة بدراسة هذا امللف، وفق ما سنبينه يف املبحث الثاين.
 
 المبحث الثاني: الجهات المختصة بدراسة طلب الرخصة ونتائج التحقيق في الطلب
ال ميكن لطالب رخصة البناء احلصول عليها ما مل يتقدم بطلبه إىل اجلهات 
واليت تبدي رأيها بعد التحقيق يف الطلب ، ختصة بدارسة طلبه )املطلب األول(امل
 هذا ما سنبينه تباعا. )املطلب الثاين(،
 املطلب األول: اجلهات املختصة بدراسة طلب الرخصة.
القاعدة العامة يف التشريع اجلزائري ويف معظم التشريعات أن االختصاص 
وهذا ما تؤكده املادة ، () الشعيب البلدي ح رخص البناء يعود لرئيس اجمللسمبن
 املتعلق بالتهيئة والتعمري. /من قانون  
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 الفرع األول: اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبنح رخصة البناء
ي رخصة البناء إما باعتباره ممثال للبلدية، مينح رئيس اجمللس الشعيب البلد
 وإما ممثال للدولة.
اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبنح رخصة البناء باعتباره  أوال /
 ممثال للدولة:
خيتص رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبنح رخصة البناء باعتباره ممثال 
 حالة ما إذا كانت وذلك يف /من قانون  طبقا لنص املادة  ،()للدولة
(، على أن االقتطاعات أو البناءات يف قطاع يغطيه خمطط شغل األراضي)
 يوايف الوايل بنسخة من الرخصة.
إذ يرفع الطلب مع ، /من املرسوم رقم  وهو ما تؤكده أيضا املادة 
ذي ال كامل الوثائق املتعلقة به يف مخسة نسخ ملكتب التعمري على مستوى البلدية،
الذي يعد مرجعية لبداية احتساب امليعاد القانوين  يسجل طلبه مقابل وصل إيداع،
للرد على طلب الرخصة، وذلك مىت كان امللف كامال وإال حيسب امليعاد من يوم 
 استيفاء الوثائق الناقصة.
السابق ذكرها أصبح امللف يودع  غري أنه مبوجب صدور التعليمة رقم 
وذلك مىت كانت املشاريع تدخل يف نطاق   البلدية"،لدى "مصاحل التعمري يف
هبدف التسريع يف  وذلك مقابل وصل باالستالم، صالحيات اجمللس الشعيب البلدي،
 دراسة الطلب، والرد على طالب الرخصة يف أقرب أجل.
صة البناء باعتباره اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي مبنح رخ ثانيا /
 ممثال للدولة:
يف حالة ما إذا مل يكن االقتطاع أو البناء واقع ضمن خمطط  ويكون ذلك
شغل األراضي، ويف هذه احلالة ال بد من موافقة الوايل قبل إصدار الرخصة، وكما 
يوجه الطلب إىل مصاحل التعمري البلدية يف مخس  رأينا يف احلالة األوىل أيضا،
 نسخ مقابل وصل إيداع.
ذلك، فانه طبقا للتعليمة السابقة يكون أما عن املدة القانونية للرد على 
من املرسوم رقم  أشهر املنصوص عليها يف املادة  بدل ، يوما خالل
 أشهر باعتباره ممثال للدولة. باعتباره ممثل البلدية، و ،/
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 اختصاص الوايل مبنح رخصة البناء الفرع الثاين:
يف  /من قانون  خيتص الوايل مبنح رخصة البناء طبقا لنص املادة 
 حالة:
 البنايات واملنشآت املنجزة حلساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية. أوال:
كذلك املواد و منشآت اإلنتاج والنقل وتوزيع وختزين الطاقة، ثانيا:
 اإلستراتيجية.
واألقاليم ذات  اقتطاعات األرض والبنايات الواقعة يف السواحل، ثالثا:
الثقافية والتارخيية البارزة واألراضي الفالحية ذات املردود و يةامليزة الطبيع
اجليد، واليت ال حيكمها خمطط شغل األراضي. و الفالحي العايل
مقابل وصل  يف هذه احلالة يودع امللف خبمس نسخ طبقا للتعليمة السابقة،و
 أيضا باالستالم، لدى مصاحل التعمري التابعة للدولة على مستوى الوالية.
 ويف هذه احلالة يدرس امللف من طرف مصاحل التعمري التابعة للدولة، 
 استنادا ألحكام التعمري السارية املفعول.
وحتدد مدة تسليم الرخصة أو الرد على الطلب من قبل الوايل بـ 
 ./من مرسوم  أشهر املنصوص عليها يف املادة  (، وهذا بدل شهرين)
 لوزير املكلف بالتعمري مبنح رخص البناءالفرع الثالث: اختصاص ا
يعود االختصاص مبنح رخص البناء  /من قانون  طبقا لنص املادة 
 :للوزير املكلف بالتعمري إذا تعلق األمر
مبشاريع البناء ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية، وذلك بعد اخذ رأي الوايل 
ة لدى مصاحل التعمري التابعة للدولة، أو الوالة املعنيني، ويودع الطلب يف هذه احلال
 ويدرس وفق قواعد التعمري السارية.
أشهر طبقا ملا جاء يف مرسوم  بدال من ، (ويكون الرد خالل شهرين)
/  
من خالل ما تقدم نالحظ تقليص يف مواعيد الرد على طلبات رخص البناء 
 ني:من طرف اجلهات املذكورة آنفا، وهذا يثري مسألتني مهمت
: تتعلق بتقصري آجال دراسة الطلب املتعلق برخصة البناء، النقطة األوىل
دون متييز بني أنواع املنشآت، إذ من غري املنطقي أن ختضع املنشآت اليت تتطلب 
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دراسات معمقة وخاصة بالنظر خلطورهتا أو موقعها، لنفس املواعيد اليت ختضع هلا 
 حمدود من الغرف. بناءات سكنية فردية من طابق واحد، وعدد
إذ نعتقد أن يف هذا التقصري فعال تسريع يف إجراءات منح رخصة البناء، 
 وبالتايل حتسني تقدمي اخلدمات للمواطن وترقية أداء املرافق العامة.
أو على حساب احترام  غري أن هذا التسريع ال ينبغي أن يكون مطلقا،
من احترام قواعد التعمري اليت تستدعي التأين والتثبت  السياسة العمرانية،
والتأثري على البيئة، إذ كان من األفضل أن يتم التمييز يف ذلك بني املنشآت 
البسيطة منها، واملنشآت ذات التأثري اخلاص على البيئة لطبيعتها، أو بالنظر ملكان 
  تواجدها.
 هي خمالفة هذه التعليمة لكل املواعيد املبّينة يف املرسوم :النقطة الثانية
 مما يطرح عالمة االستفهام حول مشروعيتها؟ /رقم 
هذا وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل يعتمد يف توزيع االختصاص 
والوزير املكلف  مبنح رخصة البناء من رئيس اجمللس الشعيب البلدي، والوايل،
 ا الوايل،فإذا كانت ذات طابع قطاعي اختص هب ،بالتعمري على أساس أمهية املنشأة
وما عدا ذلك خيتص به  وان كانت ذات طابع جهوي أو وطين اختص هبا الوزير،
 رئيس اجمللس الشعيب البلدي.
غري أننا نعتقد انه كان األوىل باملشرع االعتماد على معيار طبيعة املنشأة يف 
حد ذاهتا وكثافة نشاطها، وليس بالنطاق الذي تغطيه هذه املنشأة، ألنه كلما كانت 
كلما  ملنشأة ذات غرض أو طبيعة خطرة مثال، حىت وان كانت على مستوى حملي،ا
استلزم ذلك تدخل ودراسة أكثر تعمقا من السلطات العليا، بالنظر لالنعكاسات اليت 
 قد ختلفها.
 التحقيق يف ملف طلب رخصة البناء املطلب الثاين: نتائج
ن رد إف تصة،بعد دراسة ملف طلب رخصة البناء من طرف اجلهات املخ
 اإلدارة على هذا الطلب ال خيرج عن إحدى احلاالت التالية:
 ()الفرع األول: املوافقة على منح الرخصة
مع قواعد  -واليت سبق ذكرها-إذا تطابقت الشروط القانونية ملنح الرخصة 
 .()العمران والبيئة فعلى اجلهة املختصة منح الرخصة وجوبا، وبقرار صريح 
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من مرسوم  وهو ما نصت عليه املادة  ها يف هذه احلالة مقيد،الن اختصاص
:"تبلغ السلطة املختصة املقرر املتعلق بطلب رخصة البناء مرفق بنسخة /
من امللف إىل صاحب الطلب واىل مصلحة الدولة املكلفة بالتعمري على مستوى 
لس الشعيب وتوضع نسخة من هذا القرار حتت تصرف اجلمهور مبقر اجمل ،الوالية
 البلدي وحتتفظ السلطة اليت سلمت رخصة البناء بنسخة من املقرر"
 ويعلم اجلمهور هبذا القرار بإلصاق نسخة منه مبقر اجمللس الشعيب البلدي،
شهر(، طبقا  ) لالطالع على الوثائق البيانية للطلب وذلك طيلة مدة سنة وشهر
 من نفس املرسوم. لنص املادة 
يت ميكن إبداؤها على هذه املدة أهنا جد طويلة، ومتس حبق واملالحظة ال
إذ يظل مهددا طيلة هذه املدة من إمكانية الطعن يف  املستفيد من رخصة البناء،
 قرار االستفادة.
هذا وجتدر اإلشارة إىل انه بإمكان اجلهات املختصة منح رخصة البناء 
على أن يكون القرار  /من مرسوم  كما ورد يف نص املادة  ،()بتحفظ
 مسببا.
من مرسوم  كما ورد يف نص املادة  ،كما ميكن أن يكون منح الرخصة بإلزام
/ () 
يف  هذا وتعد رخصة البناء الغية إذا مل يستكمل املستفيد منها البناء،
 /من قانون /اآلجال القانونية اليت تضمنتها الرخصة، طبقا لنص املادة 
تصبح رخصة البناء غري صاحلة إذا مل يشرع يف البناء بنصها على:" ره،السابق ذك
 يف اجل سنة ابتداء من تاريخ تسليمها."
 تأجيل منحها الفرع الثاين: صدور قرار برفض منح الرخصة أو
قد يكون قرار اجلهات املختصة برفض منح الرخصة، وقد ترى ألسباب ما 
 .تأجيل منحها
 :ح الرخصةصدور قرار برفض من أوال /
وذلك تطبيقا ملقتضيات  رد اإلدارة على طلب الرخصة بالرفض، قد يكون
مىت كان البناء خمالف وميس بأحكام خمطط  /من مرسوم  نص املادة 
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أو خمالف لتوجيهات رخصة التجزئة )املادة  أو لوثيقة حتل حمله، شغل األراضي،
 جويب على اإلدارة.وقرار رفض املنح هذا و من نفس املرسوم(، /
 إال أن رفض منح الرخصة قد يكون خاضع للسلطة التقديرية لإلدارة أيضا،
عندما تتعلق الرخصة  ،من نفس املرسوم /أي يكون جوازيا طبقا للمادة 
 أو ما حيل حمله. مبشروع بناء يقع يف بلدية ليس هبا خمطط شغل األراضي،
ناء مقيدة حباالت ذكرها وعموما سلطة اإلدارة برفض منح رخصة الب
 على سبيل احلصر. /والقانون رقم  ،/املرسوم رقم 
أعاله دائما على أن يكون قرار الرفض مبنح  هذا وقد نصت املادة  
وحىت  ،لإلدارةو ، وهي ضمانة لطالب الرخصةمعلالالرخصة أو منحها بتحفظ 
 ()للقضاء يف حالة وقوع أي نزاع
 ح رخصة البناء:ثانيا / تأجيل من
ميكن أن يؤجل الرد على طلب  /من قانون  طبقا لنص املادة 
 :الرخصة وذلك يف حالة
ال على أن  التعمري قيد االجناز أو اإلعداد،و ما إذا كانت أداة التهيئة -
مدة سنة واحدة، ويكون  /من مرسوم  يتجاوز التأجيل طبقا للمادة 
 ()بقرار مسبب
ن مسألة تأجيل منح الرخصة هو اإلجراء املعتاد، إذ يتخذ طابع وعليه فا
 حىت ال تكون رخصة البناء عائق أمام إعداد خمططات التعمري. وقائي،
ويف حالة ما إذا  ،لورود عبارة "ميكن" غري أن ذلك هو جمرد إجراء جوازي،
غري  إال كان قرارهاو أقرت اإلدارة تأجيل منح الرخصة فعليها التقيد بشرطني،
 مشروع ومها:
 أن تكون أداة التهيئة والتعمري قيد االجناز.-
 عدم جتاوز مدة سنة واحدة للرد على الطلب.-
 الفرع الثالث: حالة سكوت اإلدارة ومرور املدة القانونية للرد
دون إبداء  يعد مرور املدة القانونية لرد اإلدارة على طلب الرخصة،
من قانون  هو ما يفهم من نص املادة و رفض،مبثابة قرار ضمين بال موافقتها،
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 مينع":بنصها على ()املتعلق بالتهيئة والتعمري /املعدل للقانون رقم  /
 الشروع يف أشغال البناء بدون رخصة..."
جند أهنا  السابق ذكرها، ويف هذا اإلطار طبقا للتعليمة الوزارية رقم 
رخصة باحلق يف اللجوء إىل الطعن أمام أقرت لطالب ال ،وحتت عنوان"الطعن"
"إذا مل يتلقى طالب شهادة التعمري إجابة من اجلهة املختصة يف  بنصها: الوايل،
األجل احملدد بإمكانه إيداع ملف الطعن مقابل وصل استالم لدى مصاحل التعمري 
 والبناء التابعة للوالية.
طرف الوايل يف  ويف هذه احلالة يسلم عقد التعمري أو رفضه املربر من
 ..يوم واحد بالنسبة لرخصة البناء..أجل
إذا مل يتلقى طالب شهادة التعمري إجابة من قبل الوايل يف األجل احملدد 
الذي يلي تاريخ إيداع الطعن بإمكانه إيداع طعن ثاين لدى املفتشية العامة للتعمري 
 والبناء مبقر وزارة السكن والتعمري.
س املعلومات املفيدة املقدمة من قبل مصاحل التعمري ويف هذه احلالة وعلى أسا
والبناء التابعة للوالية يأمر الوزير مبنح الطالب عقد التعمري املطلوب أو إبالغه 
 يوما بعد إيداع الطعن". الرفض املربر يف مدة 
أو  ويبقى الباب مفتوحا أمام املعين أيضا يف أن يطعن يف هذه القرارات،
أو الوايل  املتخذة من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي، القرارات السابقة
إن مل يتبع طريق التظلم  ،/من قانون  طبقا لنص املادة  ،()قضائيا
( وللتعليمة السابق ) على اعتبار انه جوازي طبقا للمادة املذكورة اإلداري،
 أو إن قام هبذا التظلم ومل يكن يف صاحله. ذكرها،
 
 خاتمة:
ل ما تقدم نستخلص بأن لرخصة البناء دور وقائي ورقايب مهم جدا، من خال
فهي ليست جمرد إجراءات بريوقراطية أو  ،لضبط السياسة العمرانية للدولة
روتينية، بقدر ما هي آلية حلماية النسيج العمراين واحملافظة على نسقه اجلمايل 
 واألمين.
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وترقية أداء  مة العمومية،غري أنه ويف إطار إجياد التوازن بني حتسني اخلد
املرافق العامة، من خالل التسهيالت اإلدارية للحصول على رخصة البناء وفق ما 
لذا نعتقد انه من املهم يف هذا  ،سبق عرضه، قد ميس بالسياسة العمرانية للمدينة
ال متس بقواعد التعمري  اإلطار أن ال نعمم هذه األحكام، وان تكون يف نطاق حمدد،
سبق بيانه، إذ ال بد من األخذ بعني االعتبار التداعيات املستقبلية هلذه وفق ما 
التسهيالت واإلصالحات السريعة، والغري مدروسة، وترتيب األولويات، وان ال تكون 
 آلية اإلصالح يف جمال ما على حساب األخر.
ألن مسألة الوصول إىل إجياد سياسة عمرانية تراعي اجلانب الفين  
ال يكمن يف منح  عمل على حتقيق تنمية جهوية كانت أو حملية،وت واألمين،
نفالتات، بقدر ما يكمن يف تفعيل اليت قد تكون السبب يف اال ،التسهيالت فقط
 واملطابقة اليت أصبحت هي االستثناء وليست األصل. ،املتابعة واملراقبة
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 ."ود التعمريملفات عق ة"دراسعنوان:
 اجنازها، مرجع سابق. وإمتاماحملدد لقواعد مطابقة البنايات  /القانون رقم  ()
التنمية  إطاراملتعلق حبماية البيئة يف  //املؤرخ يف  /قانون رقم  ()
 .لسنة  ، ج ر ج ج عدد املستدامة
نظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية الذي يضبط الت /املرسوم التنفيذي رقم  ()
 البيئة، مرجع سابق.
، جوان  املؤرخ يف  /من القانون رقم  يف نص املادة  أيضاوهذا ما ورد  ()
اجمللس الشعيب البلدي رخص ، بنصها:" يسلم رئيس لسنة عدد  ، ج ر ج ج،املتعلق بالبلدية
 شروط والكيفيات احملددة يف التشريع والتنظيم املعمول هبما."ة حسب الئواهلدم والتجز البناء
 .السالف الذكر /من قانون البلدية رقم  انظر املادة  ()
 . مرجع سابق، ص صافية ولد رابح/لويلقا :وانظر عزري الزين، مرجع سابق، ص. ()
 ص، يف جمال العمران" لبلديلرئيس اجمللس الشعيب ا اإلداريسلطات الضبط صليلع سعد،"  ()
. 
 .املرجع نفسه ()
احملدد لقواعد التهيئة والتعمري  //املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  ()
 .لسنة  عدد  ،والبناء، ج ر ج ج
 . عمار بوضياف، مرجع سابق، ص ()
 . مرجع سابق، ص ،صافية ولد رابح/لويلقا ()
 ه.ذكر قالساب /رقم  املعدل واملتمم لقانون التهيئة والتعمري /قانون رقم  ()
  . مرجع سابق ص ،انظر: عمار بوضياف ()
